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 ةعام ةمقدم

  عرض موضوع الرسالة -أ

ادي اتساع نشاط الإدارة وتدخلها في العدید من المجالات الى ازدیاد وتعدد الاضرار  

الإداریة من خلال احكام القضاء  المسئولیةالواقعة على الاشخاص والاموال، لذلك ظهرت فكره 

  .الاداري بهدف جبر هذه الاضرار عن طریق التعویض

فالتطورات التي حدثت على المستوى السیاسي والاقتصادي والاجتماعي ادت الى ظهور 

انشطه جدیده للإدارة كان من شانها احداث اضرار بالأفراد، على الرغم من مشروعیه تلك 

  .المسئولیةالأنشطة، الامر الذي ادى الى عجز نظریه الخطأ التقلیدیة عن تغطیه كافة فروض 

في مفهومها القانوني الالتزام الذي یقع على عاتق شخص ما بتعویض  المسئولیةوتعني    

  .الاضرار التي لحقت بشخص اخر

الإداریة التزام الإدارة بتعویض الضرر الذي تسببه بشكل غیر عادي  المسئولیةوتعني    

للأفراد، عندما یكون الضرر الناتج عن نشاط او تصرف او تقصیر او خطا الموظف او المرفق 

م او ناتجاً عن الأنشطة المشروعة للإدارة، وفي الغالب یكون التعویض في هذه الحالة مبررا العا

باعتبارات العدالة التي بموجبها تقوم الإدارة بالأضرار بمصالح معنیه باسم المصلحة العامة، 

ل ولكن بالمقابل یتعین علیها تعویض اولئك الذین یتحملون أعباء غیر عادیه من جراء هذا العم

  المشروع للإدارة.

الإدارة عن اعمالها تقوم كقاعدة عامة، على  مسئولیةوقد استقر القضاء الاداري على ان 

اركان ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقه السببیة بینهما فاذا ما توفرت هذه الاركان الثلاثة 

ناتج عن للمسئولیة الإداریة أصبح من حق المضرور المطالبة بالتعویض عما لحقه من ضرر 

  خطا الإدارة، اما إذا تخلفت أحد هذه اركان سقط حق المضرور في المطالبة بالتعویض.

الإداریة یمكن ان تكون أكثر اهمیه من  المسئولیةوفي هذا الصدد فان منازعات 

منازعات الالغاء، لیس فقط في حالات القرارات او الاعمال غیر القانونیة ولكن ایضا في حالات 

  ادیة او اهمال الإدارة.الاعمال الم

 المسئولیةفمسئولیه السلطة العامة في القانون الفرنسي قد احرزت تقدما بالمقارنة بنظام  

اصبحت الان تؤدي الى تقییم جوده العمل  المسئولیةفي النظام القانون المصري، فدراسة نظام 

الاداري في جوانبه المختلفة: وجود اخطاء من مختلف الانواع، الاهمال، عدم التنظیم، البطء 

  المفرط، الاضرار غیر العادیة، الظلم...... الخ.

وفي الجانب الاخر یمكن تقدیر العلاقة التي تحافظ علیها السلطة العامة مع القاضي 

ناحیة ومع الافراد من ناحیة اخرى، لاسیما وان مسئولیه السلطة العامة في فرنسا  الاداري من
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تعتبر بصفه عامه من صنع قرار القضاء الاداري الفرنسي منذ حكم محكمه التنازل في قضیة 

تدریجیا في ظل دوله القانون التي  المسئولیةالسید بلانكو، ثم ادخال فكره الخطأ، وهكذا تطورت 

  مشروعیه العمل الاداري واتسعت لتشمل المسئولیة عن الأنشطة المشروعة للإدارة.دعمت مبدا 

ومن الامور المثیرة للاهتمام في هذا المجال معرفه كیف یمكن للفرد الدفاع عن نفسه 

ضد عمل فردي منفرد من جانب الإدارة او في حاله التعدي على الحقوق الأساسیة، وكیف یمكن 

  الحصول على تعویض عن الاضرار التي اصابته. للفرد الذي لحق به ضرر

 المسئولیةالإداریة، سواء كانت هذه  المسئولیةویعد عنصر الضرر من اهم عناصر    

قائمه على فكره الخطأ او بدون خطا، لأنه من غیر المعقول تصور قیام اي مسئولیه بدون 

برر الرئیسي لإقرار بل هو الم المسئولیةضرر، فالضرر هو الاثر الذي تتقرر من اجله 

بصفه عامه، الا  المسئولیة، ورغم الأهمیة التي یحظى بها عنصر الضرر في مجال المسئولیة

دون خطا تبدو أكثر أهمیة، فاذا تخلف عنصر  المسئولیةان أهمیة هذا العنصر في مجال 

  ، ومن ثم لا یمكن الحكم بالتعویض حال انعدام هذا العنصر.مسئولیةالضرر فلا 

ومع ذلك، یمكن لمفاهیم الضرر او الخطأ ان تختلف اختلافا كبیرا حسب نوع الدولة 

عن اشیاء مثل المخاطر النوویة  المسئولیةالتي یقع فیها الشخص، علاوة على ذلك، فان وجود 

الخ أصبحت شائعه في جمیع …. او ضحایا الاسبستوس او ضحایا الإصابة بفیروس الایدز 

انه سیكون ذات فائدة محدودة مع دوله لا تتولى سوى الحد الادنى من  النظم القانونیة، الا

 الأنشطة ذات الطبیعة السیادیة.

فالاعتراف بأضرار جدیده یثیر مسألة عامه، كالضرر الناتج عن القلق او الهم الذي 

یصیب العمال من التعرض للأسبستوس او الاشعاع الناتج عن التجارب النوویة او ابراج 

الخ فهل یجب ان تتخذ من الخطر المتولد عن ذلك وسیله لإنشاء صنادیق …. المحمولةالهواتف 

وما هي الحدود التي یمكنا ان تفرض لقبول اضرار جدیده؟ وما الشروط الواجب  للتعویض؟

  توافرها في مثل هذه الاضرار الجدیدة؟

ي الضرر، ، یوجد في الواقع، في الاذى او القلق الذي تسبب فالمسئولیةفمصدر هذه 

تكون العلاقة القانونیة ثابته بین الشخص الذي یقع على عاتقه الالتزام  المسئولیةوباستخدام 

، والشخص الذي عانى من الضرر وهو الضحیة، فالفعل مسئولبالتعویض، والمعروف قانوناً بال

  الضار یكون ناتج عن التزام قانوني.

التي تولد  المسئولیةكنا من خلال اقرار وهذا الانتقال من الواقع الى القانون، أصبح مم

  .الالتزام القانوني بالتعویض، من خلال اجراء تقنیه جدیده تسمى بقرینه الضرر مسئولعلى ال

، فهو الذي یمكن المضرور من اللجوء المسئولیةفالضرر یحوز مكان خاصه في اقرار 

، المسئولیةونهایة قانون الى القضاء، وكما یقول البعض بان الضرر ینشئ في الاساس بدایة 
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تتمثل البدایة في انه بدون ضرر لا یوجد مضرور، وبالتالي لا توجد دعوى تعویض، وكذلك لا 

توجد ضرورة للبحث عن علاقة الفعل المولد للضرر بعلاقه السببیة، وتتمثل النهایة في الاهتمام 

وى الكل دعبتعویض المضرور عن الضرر الذي لحق به، وذلك یكون الهدف النهائي 

  . )١(ولیهئالمس

الإداریة ان تقوم علاقة السببیة بین الضرر الذي اصاب  المسئولیةویلزم لانعقاد 

المضرور ونشاط الإدارة، بمعنى انه یجب ان یكون الفعل الضار الصادر عن الشخص العام هو 

  السبب المباشر للضرر.

إذا اثبت انتفاء رابطه السببیة بین نشاطه  المسئولیةمن  مسئولوقد یعفي الشخص ال   

والضرر بسبب أجنبي لا ید له فیه، وقد یرفض التعویض للمضرور نظرا لصعوبة اثبات رابطه 

السببیة، وامام ذلك اجتهد القضاء الاداري الفرنسي في بعض المنازعات الشاقة والعسیرة، إذ 

المضرور لأجل تخفیف عبء اثبات  كانت شروط التعویض مستوفاة الى قرینة السببیة لصالح

رابطة السببیة المفروضة علیه، وتعتبر تلك أحد النقاط المثیرة للاهتمام لأجل تعویض ضحایا 

  التجارب النوویة.

وتتمثل الوظیفة الأساسیة للمسئولیة سواء في فرنسا ومصر في التعویض عن الضرر، 

في بعض الحالات، انه غیر كافي لتلبیه فالتعویض هو الهدف النهائي للمسئولیة، ومع ذلك یبدو 

رغبات او لتحقیق امال المواطنین سواء فیما یتعلق بمعناه او اشكاله او فاعلیته، وفي المقابل فان 

  الالتزام بالتعویض قد یثقل كاهل السلطة العامة.

وقد احرزت فرنسا تقدما في تعویض الاضرار التي لحقت بالمضرور، الامر الذي قد    

على السلطة الإداریة في فرنسا أفضل في  المسئولیةالشخص الذي یرفع دعوى  یجعل من

المعاملة من نظیره في مصر، بسبب شروط التعویض الاكثر ملائمه، واتساع مجال تطبیق نظام 

  دون خطا في فرنسا عنه في مصر. المسئولیة

تعویض، حیث یسهل النظام القانون الفرنسي دعوى المضرور من خلال وحده طرق ال   

القائمة على اساس  المسئولیةفالقواعد المطبقة على التعویض عن الضرر واحده سواء كانت 

الخطأ او بدون خطا، والتعویض یكون كامل ونقدي، ومع ذلك فهناك حالات یكون فیها 

   التعویض العیني أكثر افاده للحد من الضرر من خلال التدخل المادي للسلطة العامة

شدیدة لموضوع التعویض العیني في الفرصة التي اتیحت للقاضي وتبدو الأهمیة ال

عن الضرر باتخاذ الاجراءات الازمه لوضع حد  مسئولالفرنسي في ان یأمر الشخص العام ال

للضرر او التخفیف من اثاره، لا سیما في مجال الاضرار الناتجة عن الاشغال العامة في 

                                                           
)1(  G.DURY: Rapport de synthese, Le prejudire, Regards croises privatistes et 

publicists, RCA, 2010, dossier, 1, P.58 
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الكاملة التي ینبغي ان یستحقها في القانون الاداري  لإعطاء التعویض العیني المكانة همحاوله من

  الإداریة. مسئولیةلل

وبناء على ذلك دأب القاضي الاداري على تطبیق القواعد التي من شانها تحقیق صالح 

المتضررین من نشاط السلطة العامة، فطلب مسئولیه السلطة العامة تجعل من الممكن تقییم 

  انشطه الدولة.

  الموضوعأهمیة  -ب 

ان اختیار القانون الفرنسي في مجال الدراسة یقدم عددا معیناً من الأصول والثوابت في 

موضوع المسئولیة الإداریة التي تجعل دراسة هذا القانون في حد ذاته ومقارنتها مع القانون 

  المصري مثمرة.

لة، هناك فلا شك ان مسئولیه السلطة العامة تجعل من الممكن تقییم جوهر انشطه الدو 

الإداریة في  المسئولیةتطور خاص في الرقابة القضائیة التي یقوم بها القاضي الاداري في مجال 

فرنسا، القضاء المصري بشأن مسئولیه السلطة العامة لا یعرف ذات الدرجة من الكمال مثل 

الناتجة نظیره الفرنسي ولا یساهم الا قلیلا في ضمان تعویض المضرورین، لا سیما عن الاضرار 

عن الأنشطة المشروعة للإدارة، فالفجوة تكمن احیانا في عدم الالمام بالقواعد المعمول بها في 

 هذا الشأن، وهو لم یكن مفاجئا لان كفاءه القاضي الاداري یمكن ان تلغى الاداریین.

  

وعلي ایة حال، یجب التشجیع على اجراء مزید من البحث لفهم كامل للحلول التي 

ورها اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي والذي بني على مراحل متتالیة نظاما قانونیا مستقلا انشاها وط

الإداریة، حتى یتسنى للقضاء الاداري في مصر التحرك في خطوات للأمام نحو اقرار  مسئولیةلل

  الإداریة. المسئولیةقواعد أكثر تطورا تحكم موضوع 

  منهج الدراسة -ج 

بسبب تنوع وخصوصیه الحلول المقترحة لمشكله التعویض عن الاضرار في مجال    

الإداریة في الأنظمة القانونیة، ونظرا لأهمیة هذا البحث فقد تم الارتكاز على المنهج  المسئولیة

هو الذي یعتمد على تحلیل القواعد العامة و النصوص القانونیة العامة   الاستنباطي ( التحلیلي )

ومحاوله تطبیقها على الجزئیات التي   القضاء توصلا للمبادئ التي یمكن استخلاصها،واحكام 

یمكن ان تندرج تحتها، كما تم الاعتماد على المنهج المقارن بین النظام الفرنسي والنظام 

السلطة العامة على انه تقدم في  مسئولیةالمصري حیث ینظر في فرنسا بشكل متزاید الى نظام 

  ن.سیاده القانو 

  خطة البحث: -د 
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  الى مبحث تمهیدي وثلاثة فصول طبقاً للخطة التالیة:رسالتنا هذه نقسم الدراسة في 

  

  .الإداریة المسئولیة مدلول المبحث التمهیدي:

  .الإداریة المسئولیة في الضرر عنصر أهمیة الفصل الأول:

  .السببیة رابطة الفصل الثاني:

  . المسئولیة نطاق في التعویض حكام الفصل الثالث:
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  المبحث التمهیدي

  مدلول المسئولیة الإداریة

  تمهید وتقسیم:

الواقع أن مبدأ المسئولیة الإداریة قد مر بتطورات كبیرة، حیث كان المبدأ السائد قدیماً   

تجعل الدولة غیر مسئولة عن أعمالها، إلا  التيهو عدم مسئولیة الدولة استناداً الى فكرة السیادة 

أن هذا الوضع لم یستمر طویلاً بسبب تغییر مفهوم السیادة الذى لم یعد نقیضاً للمسئولیة، 

جمیع میادین الحیاة، مما أدى  فيجعلت الدولة تتدخل  التي الاشتراكیةوبسبب انتشار الأفكار 

د، الأمر الذى وجب معه تعویض هؤلاء تلحقها الإدارة بالأفرا التيالى ازدیاد الأضرار 

جمیع الدول  فيالوقت الحاضر  فيأصبح مبدأ مسئولیة الإدارة مسلماً به  وبالتاليالمتضررین 

  .)١(تقریباً 

وبدأ التطور نحو تقریر المسئولیة الإداریة تشریعیاً أولا بصفة استثنائیة، ثم بزغ الدور 

 فيمجلس الدولة الفرنسي بصفة أساسیة، وكانت بدایة انطلاقة  فيالقضائي ممثلاً 

اقرار مسئولیة الإدارة عن أعمالها وتقریر أسس ومبادئ مستقلة تحكم  فيم ٦/١٢/١٨٥٥

  .)٢(المسئولیة الإداریة عن المسئولیة المدنیة 

 يالفرنسإرساء قواعد المسئولیة الإداریة الى قضاء مجلس الدولة  فيوحیث یرجع الفضل 

واستطاع تأكید معالم المسئولیة  الإداريتطویر وترسیخ قواعد القانون  فيبذل كل طاقته  الذي

  .المصريالإداریة، ثم نقله عنه مجلس الدولة 

وتطور القضاء الإداري لم یقف عند حدود المسئولیة على أساس الخطأ، بل وصل به 

  .بجوار هذا الأساس العام ليتكمیالأمر الى تقریر المسئولیة الإداریة دون خطأ كأساس 

وتتبوأ المسئولیة بصفة عامة والمسئولیة الإداریة بصفة خاصة مكانة سامیة بین نظریات 

القوانین المتعددة، لأنها تطرح العدید من التساؤلات حیث تلتزم الإدارة من خلالها بالتعویض عن 

یمكن من خلالها الحصول على  التيتسببه بشكل عادل للأفراد، فالطریقة  الذيالضرر 

رقابة  فيتوفیر معلومات عن فعل الإدارة والمتمثل  تقتضيالتعویض لیست سهلة المنال، لأنها 

  القضاء على أعمال السلطة العامة.

وفى هذا الصدد فإن منازعات المسئولیة یمكن أن تكون أكثر أهمیة من منازعات الإلغاء، 

أو  الماديحالات العمل  فيلیس فقط من حیث التعویض عن العمل غیر المشروع ولكن أیضاً 

  اهمال وتقصیر السلطة العامة.

                                                           
د. حمدي على عمر، المسئولیة دون خطأ للمرافق الطبیة العامة دراسة مقارنة، الناشر دار النھضة  )١(

  .١٤م، ص ١٩٩٥العربیة، 
)2( C.e . 6 dec. 1855, 5, 1856, p. 707. 
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ییم جودة ویرى البعض أن دراسة المسئولیة الإداریة تؤدى بقاضي المسئولیة الى " تق

العمل الإداري من جوانبه المختلفة، مثل وجود أخطاء من مختلف الأنواع، الإهمال، عدم 

أداء الخدمة، الأضرار غیر العادیة والظلم ... إلخ " وفى الجانب  فيالمغرض التنظیم، البطء 

لأفراد من ناحیة ومع ا القاضيتحافظ علیها السلطة العامة مع  التيالآخر، یمكن تقییم العلاقة 

  من ناحیة اخرى.

معرفة كیف یمكن للفرد الدفاع عن نفسه ضد  للاهتماموفى هذه الحالة فإنه من المثیر 

  .)١( على حقوقه الأساسیة التعديحالة  فيفعل فردى للسلطة العامة أو 

ویبدو أن مسئولیة السلطة العامة تجعل من الممكن تقییم جوهر أعمال الإدارة، ولذلك 

تتمیز بسمات ذاتیة واستقلالیة وخصوصیة تجعلها تختلف اختلافاً جوهریاً عن النظام  فهي

للمسئولیة المدنیة وأنواع المسئولیات الأخرى كالمسئولیة الجنائیة أو التأدیبیة للموظف  القانوني

مة ، كما أن قواعد المسئولیة الإداریة لیست قواعد عاقضائيالعام، فالمسئولیة الإداریة مصدرها 

المصلحة العامة واحتیاجات  ودواعيقواعد خاصة تتجاوب مع ضرورات  هيولا مطلقة وانما 

  ومتطلبات المرافق العامة ونظامها القانوني.

الى مطلبین على  التمهیديهذا المبحث  فيولتوضیح ذلك، یتعین علینا تقسیم الدراسة 

  التالي:النحو 

  مفهوم المسئولیة الإداریة. :الأولالمطلب 

  خصائص المسئولیة الإداریة. :الثانيلمطلب ا

   

                                                           
)1( A. Jacquemet – Gauché : La responsabilité de la puissance publique en France 

et en Allemagne: ÉTUDE DE DROIT COMPARÉ . L.G.D.J, 2013, P.1 
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  المطلب الأول

  مفهوم المسئولیة الإداریة

ننتقل الى  اللغوي، ثمتقتضي دراسة مفهوم المسئولیة الإداریة، معرفة كل من المفهوم 

  .الاصطلاحيالمفهوم 

  للمسئولیة. اللغويالمفهوم  أولاً:

"وَأَمَّا  تعالي:" سأل " اسم الفاعل فیه " سائل " قال  الثلاثياسم مفعول من  هيالمسئولیة 

  .)١( السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرْ "

قد تفید الاستفهام عن  فهي، معانيعدة  فياللغة العربیة  فيوقد تستعمل كلمة " سأل " 

السؤال هو ما یسأله الإنسان، وسألته الشيء، وسألته عن  الصحاح:فیقول صاحب  ،)٢( مجهول

يسأَلُونَك ماذَا أُحلَّ وقال تعالى "  )٤( " قَد أُوتيت سؤلَك يا موسىٰقال تعالى "  )٣( الشيء سؤالاً ومسألة

مفهذه الآیات القرآنیة لا یقصد السائل منها سوى الإجابة على السؤال. )٥( " لَه  

السنة الشریفة قول رسول االله صلى االله علیه وسلم " أعظَمُ المسلمینَ جُرمًا  فيء وقد جا

مَ علیهم من أجْلِ مسألتِه "   .)٦( مَن سأَل عن شيء لم یُحرَّمْ على المسلمینَ، فحُرِّ

عن مجهول، فقد تعني المؤاخذة أو  الاستفهاموقد تفید مادة " سأل " معنى آخر غیر 

وقوله  )٧( " فَوربك لَنسألََنهم أَجمعين * عما كَانُوا يعملُونالتبعة " المسئولیة " مثل قوله تعالى " 

عَلَى النَّاسِ  "أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ، فَالأَْمِیرُ الَّذِي صلى االله علیه وسلم

اعِیَةٌ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَیْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَ 

                                                           
  ) . ١٠سورة الضحى الآیة () ١(
، ١بن على المقري الفیومي، دار المعارف، ج  المصباح المنیر في تعریف الشرح الكبیر/ أحمد بن محمد )٢(

  . ٢٦٧م، ص ١٩٧٧سنة 
الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربیة/ إسماعیل بن حماد الجوهري، مطبعة دار العلوم للملایین، الطبعة  )٣(

  .١٧٣٢الثالثة، ص 
  ) .٣٦سورة طه الآیة ( )٤(
  ) .٤سورة المائدة الآیة ( )٥(
، ١٥، ج١٣٤٩مام/ محیي الدین بن یحیي، دار الكتب العلمیة، بیروتصحیح مسلم بشرح النووي للإ)٦(

  ١١٠ص
  ) .٩٣، ٩٢سورة الحجر الآیتان (  )٧(
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هُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، عَلَى بَیْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَیِّدِهِ وَ 

  . )١( أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ"

  .)٢( ومطالباً عن أفعال آتاهامسئولاً فتعنى المسئولیة وفقاً لهذا المعنى ما یكون به الإنسان 

، ومن )٣( اللغة كذلك التقریر، والتوبیخ وإیجاد الحجة على المسئول فيوتعنى المسئولیة 

  .)٤( " إنَِّهم مسئُولُون ۖ◌ وقفُوهم"  تعالى:ذلك قوله 

اللغة عدة فوائد، أنها تفید معنى وراء الاستفسار، كالتمویل، التهدید،  فيولمادة سأل 

  .)٥( "إِنَّهم مسئُولُون  ۖ◌ وقفُوهمالتغریم والعقوبة مثل قوله تعالى " 

، وموضوع مسئولااللغویة لها أطراف ثلاث " سائلاً،  فالمسئولیة من خلال التعاریف

عنه، وتطلب منه  مسئولاتعنى مساءلة الشخص عن أمر تقع علیه تبعته فیكون  وهيالمسألة " 

  .الإجابة حین السؤال إذا قصر أو أهمل وتحمل تبعة ذلك الإلزام

  الإداریة:للمسئولة  الاصطلاحيالمفهوم  ثانیاً:

أمراً یستوجب  ارتكب الذيإحالة الفرد  هيالعام  الاصطلاحيمفهومها  فيالمسئولیة 

العقاب؛ فإذا كان هذا الأمر مخالفاً لقواعد الأخلاق فحسب وصفة مسئولیة مرتكبها بأنها مسئولیة 

المجتمع له، وإذا  ازدراءلیست لها جزاء قانوني إلا ضمیر الفرد نفسه أو  وهيأخلاقیة أو أدبیة، 

  لقواعد القانون وصفت مسئولیة مرتكبها بأنها مسئولیة قانونیة. كان هذا الأمر مخالفاً 

تقوم عند وقوع ضرر یترتب علیها جزاء قانونى، ومن هذه  التي هيفالمسئولیة القانونیة 

الذي یفرض على شخص ما ان  الالتزامویقصد بها عموماً  –المسئولیة المدنیة  –المسئولیة 

بتعویض أو جبر  النهائي الالتزامتعد بمثابة  فهيألحقه بشخص آخر،  الذيیصلح الضرر 

  .)٦( ینشأ عن الإخلال بالتزام فرضه القانون الذيالضرر 

                                                           
صحیح البخاري، لأبى عبد االله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم أبى المغیرة النجاري، طبعة دارع مطابع  )١(

  . ٧٧، ص ١٣٧٨، الطبعة الأولى سنة ٩الشعب، ج
  منجد في اللغة العربیة، دار الشرق، بیروت.لویس معلوف، ال )٢(
  .٣١٨لسان العرب، ص  –ابن منظور  )٣(
  ).٢٤سورة الصافات، الآیة ( )٤(
  ).٢٤سورة الصافات، الآیة ( )٥(
د. محمود جمال الدین ذكي، الوجیز في نظریة الإلتزام في القانون المدني المصري ج، مصادر الإلتزام،  )٦(

  .٤٤٠م، ص ١٩٧٨
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وقد تكون هذه المسئولیة القانونیة مسئولیة إداریة تتعلق بمسئولیة الدولة بدفع تعویض لمن 

 فيعنینا ی الذي، وهذا المجال هو الوظیفيیصیبه أضرار نتیجة ممارسة من یمثلها لنشاطه 

  دراستنا.

فعندما یكون الضرر مصدره ناتج عن نشاط أو تصرف أو تقصیر أو خطأ الموظف أو 

على هذا الضرر، لاسیما وأنه قد أصبح واضحاً أن  مسئولالمرفق العام، فالأمر یتطلب تحدید ال

المشكلة المتعلقة بالمسئولیة الإداریة لا یمكن اختزالها بالكامل بأنها مشكلة أو تتعلق بالمسئولیة 

  المدنیة.

لا یمكن مساءلته، فإن هذا  وبالتاليفإذا كان المبدأ السائد قدیماً بأن الملك لا یخطئ 

منذ فترة طویلة، وتظل الحقیقة ثابتة بأن الضرر الناتج عن نشاط  المبدأ قد توقف عن التطبیق

الخاصة بنظر دعاوى  الاختصاصتبرر قواعد  والتيالسلطة العامة لها خصائصه الخاصة، 

  المسئولیة الإداریة عن أعمال السلطة العامة.

، واتساع نطاق المسئولیة، وطرق التعویض المرفقيواقامة الدلیل على خطأ الإدارة 

القانون  فيتعد مختلفة بشكل ملحوظ عن المسئولیة المدنیة للأفراد  التيوغیرها من المسائل 

  . المدني

الإداریة على تحمل السلطات الإداریة تبعات وعواقب نشاطها من  المسئولیة وتنطوي

  أضرار الأفراد.

لمصطلح  الحقیقيوضعهم تعریف یكشف عن المعنى  فيولقد تعددت آراء الفقه 

ولیة الإداریة، فعرَفَ البعض المسئولیة الإداریة بأنها الوسیلة القانونیة القضائیة الممنوحة المسئ

الحصول على تعویض عن ضرر أصابهم من جراء نشاط  ىخلالها الیهدفون من  والتيللأفراد، 

  .)١( الدولة فيالسلطات المختلفة 

من الخزینة العامة كتعویض وعرفها جانب آخر من الفقه بأنها تعني دفع مبلغ من المال 

  .)٢( للفرد عما أصابه من ضرر بفعل إحدى جهات الإدارة

یقع نهائیاً على عاتق شخص بتعویض ضرر  الذي الالتزامویرى البعض الآخر بأنها 

، وعرفها البعض بأنها التزام الدولة بتعویض كل من یصیبه ضرر من )٣( آخرأصاب شخصاً 

                                                           
مجدي مدحت النهري، مسئولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیة، قضاء التعویض، دار النهضة د.  )١(

  ١٥٧م، ص١٩٩٧- م١٩٩٦العربیة 
  .٣٦٠م، ص ١٩٨١د. الشافعي ابو راس، القضاء الإداري، عالم الكتب،  )٢(
  .٣١١م، ص ١٩٧٣د سعاد الشرقاوي، المسئولیة الإداریة، دار المعارف،  )٣(
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المضرور شخصاً طبیعیاً أو شخصاً معنویاً، وسواء كان نشاط جراء نشاط الإدارة، سواء كان 

  .)١( مشروع أو غیر مشروع ماديالإدارة قراراً إداریاً أو عمل 

إعادة النظر الى  یقتضيفرنسا،  فيلاسیما  باستمرارویبدو أن تطور المسئولیة الإداریة 

ئولیة السلطة العامة أحرزت تقدماً مفهوم المسئولیة الإداریة، وفقاً لوظائف المسئولیة الجدیدة، فمس

  .المصري القانونيالنظام  فيفرنسا بالمقارنة بنظام المسئولیة  فيملحوظاً 

الجزاء والتعویض أو الزجر  فيولا شك أن وظائف المسئولیة أو اهدافها كانت تتمثل 

  نظام للمسئولیة.  لأيوالتعویض، والعقوبة والمنع، وهذه أهداف مرصودة 

 فيئولیة تختلف من نظام لآخر وفقاً للمفاهیم القانونیة والأخلاقیة السائدة ووظیفة المس

 فيقد تسبب  الذيیلحق به ضرر ما أو لمعاقبة الشخص  الذيالمجتمع سواء لتعویض الشخص 

توجیه سلوك الجهات الإداریة لمنع  فيهذا الضرر، والوظیفة المثلى لتوقیع هذه العقوبة تتمثل 

  تلحق أضراراً بالأفراد. التيارتكاب المزید من الأخطاء 

ارتكب الخطأ  الذيوظل القضاء لفترة طویل یرتكز على العقوبة وعلى دور الفاعل 

قد  الذيعلى خطأه أو الجرم  الجاني(الجاني) تمشیاً مع فكرة النظرة القائلة بضرورة معاقبة 

  .)٢( فاً قوامیس الحیاة الطبیعیةارتكبه مخال

المقدمة كأداة لمعاقبة المخطئ، حتى مع  فيالنظر العلمیة تبقي العقوبة  وجهةومن حیث 

احداث ضرر للأخرین یلتزم  فيیتسبب  الذيبالتعویض صراحة، بأن الإنسان  الالتزامظهور 

  .الفرنسي) المدنيمن القانون  ١٣٨٢ (مارتكبه  الذيبالتعویض عن خطأه 

الواقع من ذات  في فهيوتعتبر المسئولیة الإداریة مسئولیة تعویضیة ولیست جزائیة، 

یقرها القانون الخاص بالمقابل للمسئولیة الجنائیة أو التأدیبیة،  التيطبیعة المسئولیة المدنیة 

 فيحین أن الجزاء الموقع  فيفالضرر في المسئولیة الإداریة یعتبر معیاراً أو مقیاساً للتعویض، 

المسئولیة الجنائیة أو التأدیبیة یقدر تبعاً لخطورة الجریمة وتبعاً لجسامة الخطأ الجرمي المرتكب، 

  .)٣( ولیس تبعاً لأهمیة الأضرار المترتبة علیها

إلى المضرور  الإداريوتطور الأمر بعد ذلك، وانتقل التركیز تدریجیاً من منظور القاضي 

التعویض عن هذه المخاطر  الضروريخاطر، وأصبح من متزاید للم اجتماعيإطار مفهوم  في

  جمیع الظروف، على الرغم من أن فاعلها لیس مذنباً أو مخطئاً. في

                                                           
حمد عبد النعیم، مسئولیة الادارة على اساس المخاطر في القانون الفرنسي والمصري، رسالة د محمد ا )١(

  .٧٥م، ص ١٩٩٥دكتوراة عین شمس، 
)2(  J.PETIT ET P-L FRIER : Droit administratif, L G D J, 2019-2020 , P.277 . 
)3(  R.CHAPUS : Droit administrative general , T,1, 1988, P.759. 
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المتورطة في قضیة  الاجتماعیةوزیرة الشئون  Dufoixوالجملة الشهیرة للسیدة دوفیكس 

  .)١( یاالدم الملوث " مسئول ولكن غیر مذنب " وهي ظاهرة قد توصف بأنها إیذاء للضحا

حالة العجز عن إثبات خطأ الإدارة، رغم  فيوقد تم تطویر آلیات المسئولیة الإداریة 

  وجود الضرر أو عندما یتعذر العثور على مصدر الضرر أو یكون معسراً أو لا یوجد.

یحمل جهة الإدارة تعویض المضرور عن الضرر الذى لحق به، حتى  الإداريفالقضاء 

ولو لم ترتكب خطأ ولكن كان نشاطها مشروعاً، وذلك لإعتبارات ترجع إلى مبدأ المساواة أمام 

أو عن طریق تحدید المشرع لحالات قیام المسئولیة  الاجتماعيالأعباء العامة أو فكرة التضامن 

یسیر نحو إضفاء الصفة  الاتجاهة، وذلك على أساس أن دون خطأ من جانب جهة الإدار 

على المخاطر، بمعنى أن یتحمل المجتمع عبء المخاطر، مما یقتضى أن یصبح  الاجتماعیة

، طالما أن الأضرار الماليللتعویض  جماعينظام  فيأن یطلب الدخول  فيللمضرور الحق 

  .)٢( ترجع الى حادث لا یستطیع أن یتحمل أعباءه بمفرده

فمساس الضرر الناتج عن أن أنشطة الإدارة المشروعة بأحد الأفراد أو ببعضهم یوجب 

تحمل عبء هذا الضرر دون ترك المضرور یتحملها بمفرده، ما  فيمشاركة الجماعة بأكملها 

  دامت الإدارة تهدف من وراء نشطاها الصالح العام.

  

  الثانيالمطلب 

  خصائص المسئولیة الإداریة

، حیث جاءت الإنشائيتتمیز المسئولیة الإداریة عن غیرها كالمسئولیة المدنیة بطابعها 

قواعدها مستقلة عن قواعد المسئولیة المدنیة لتوائم بین امتیازات الإدارة وحقوق الأفراد المضارین 

  من نشاطها.

إرساء الكثیر من قواعدها، حیث اعترف  في الفرنسي الإداريومن هنا یبرز دور القضاء 

أقرها القضاء  التيبوجود قواعد مستقلة تحكم مسئولیة الإدارة عن أعمالها، كما أن هذه القواعد 

تقوم على أساس  التيلتحكم المسئولیة الإداریة على أساس الخطأ تختلف عن تلك  الإداري

  المخاطر أو مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.

                                                           

 )1( J.PETIT ET P-L FRIER : Op.Cit, P.277. 
د. محمد محمد عبد اللطیف، قانون القضاء الإداري، الكتاب الثالث، مسئولیة السلطة العامة، الناشر دار  )٢(

  .٣٥٥م، ص ٢٠٠٤النهضة العربیة، القاهرة، 
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فكرة  في، ووجد الفرنسي الإدارياتجاه القضاء  المصري الإداريایع القضاء وقد ش

المسئولیة دون خطأ عن أعمال الإدارة وسیلة لحمایة الأفراد من مخاطر نشاط الإدارة إذا أصابهم 

  بأضرار.

علیها طابعاً  تفضيإنفراد المسئولیة الإداریة بعدة خصائص  فيولقد كان لهذا التمیز أثره 

   التالي:مستقلاً على النحو 

  للمسئولیة الإداریة. القضائيالطابع  أولا:

  ذاتیة وفرادة قواعد المسئولیة الإداریة. ثانیاً:

  إزدواج أساس قیام المسئولیة الإداریة. ثالثاً:

  مرونة المسئولیة الإداریة. رابعاً:

   الإداریة:أولا: الطابع القضائي للمسئولیة 

یقدمها القضاء  التيأن كثیراً من الحلول  أي، قضائيبأنه قانون  الإداريالقانون یتمیز 

لما یعرض علیه من المنازعات لا تعتمد على نصوص قانونیة، بل إنها حلول تعتمد على 

، یراعى الإداريعندما یضع القواعد الأساسیة للقانون  الإداري والقاضينفسه،  الإداريالقضاء 

القانون واحتیاجات المرافق العامة وسلامة سیرها والمحافظة على التوازن بین هذه طبیعة هذا 

  .)١( الإعتبارات ومصالح الأفراد

 الإداريتكوین نظریات القانون  فيعلى إنشاء والمساهمة  الإداري القاضيوقد ساعد 

 فيله بحقه  فوالاعتراجعله متحرراً من القیود،  الذيعدم التقید بالسوابق القضائیة، الأمر 

لا یوجد  التي، لإیجاد حلول قضائیة للمنازعات الاجتماعیة، أو الإستناد على الحقائق الاقتباس

  نص ینظمها.

مصر وفرنسا لا یلتزم بإتباع ما تم إقراره بأحكام سابقة بشأن تفسیر  في الإداري والقاضي

بموجبه لا یجوز للسلطة القضائیة أن  الذيقواعد قانونیة احتراماً لمبدأ الفصل بین السلطات 

 في الإداري للقاضي الاجتهاديتتوغل على إختصاص السلطة التشریعیة، ولكن نتیجة للدور 

تقریر  فيعلیه  الاعتمادیمكن  الذي التشریعي، ولعدم توافر النص الإداريابتكاره قواعد القانون 

                                                           
  .٢٨م، ص ٢٠٢٠د. مصطفى عبد المقصود سلیم، القانون الإداري، الكتاب الأول،  )١(
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الصادرة منه مصدراً منشئاً لقواعد القانون  الأحكام اعتبارقاعدة قانونیة واجبة التطبیق، فإنه تم 

  .)١( الإداري، مما جعل أحكام القضاء مصدراً رسمیاً للقانون الإداري

مسئولیة الإدارة عن أعمالها حاول  فينظریة مستقلة  الفرنسي الإداريوقد أقام القضاء 

المصلحة العامة  فيفیها أن یضع القواعد الملائمة لتحقیق التوازن بین مصلحة الإدارة المتمثلة 

  المصلحة الخاصة. فيومصلحة الأفراد المضرورین المتمثلة 

 -كما یري البعض –م ٦/١٢/١٨٥٥ فيالصادر  الفرنسيولقد كان لحكم مجلس الدولة 

قواعد المسئولیة الإداریة، وذلك على خلاف ما كانت تراه محكمة  استقلالإظهار  فياً دوراً هام

، فلما تدخلت محكمة تنازع الإختصاص المدنيالنقض الفرنسیة من وجوب تطبیق قواعد القانون 

م وأكدت ٨/٢/١٨٧٣ فيقضیة بلانكو  فيالنظر أصدرت حكمها الشهیر  وجهتيلترجیح إحدى 

 فيتصیب الأفراد بفعل الأشخاص الذین تستخدمهم  التيالإدارة عن الأضرار فیه أن " مسئولیة 

لتحكم علاقات الأفراد فیما  المدنيأقرها القانون  التيالمرافق العامة لا یمكن أن تخضع للقواعد 

تتنوع وفقاً لحاجات المرفق وضرورة التوفیق بین  التيبینهم، فمسئولیة الدولة لها قواعدها الخاصة 

  .)٢( الدولة والحقوق الخاصة "حقوق 

مجال المسئولیة الإداریة وابتداع التفرقة  فيكما ظهرت مساهمة القضاء مساهمة فائقة 

اعتبرت محكمة التنازع  والذي Pelletierقضیة السید  في المرفقيوالخطأ  الشخصيبین الخطأ 

، بینما تسأل جهة الإدارة عن الضارةللموظف یتحمل هو وحده نتائجه  الشخصيأن الخطأ 

  المنسوب إلى المرفق. المرفقيالأضرار المترتبة على الخطأ 

نتیجة هامة مفادها  المرفقيوالخطأ  الشخصيكما ترتب القضاء على التفرقة بین الخطأ 

بنظر دعاوى التعویض عن الاضرار المترتبة على الأخطاء  المدنياختصاص القضاء 

بنظر دعاوى التعویض عن الأضرار  الإداري ن یختص القضاءحی فيالشخصیة للموظفین، 

  .)٣( المرفقيالمترتبة على الخطأ 

قد تطور تطوراً  الفرنسي نلاحظ أن مجلس الدولة ١٩١٨یولیو  ٢٦وفى حكمه الصادر 

إطار ما  فيملحوظاً، حیث أقر صراحة مبدأ الجمع بین مسئولیة المرفق ومسئولیة الموظف 

یكون فیها الضرر ناتج عن خطأ  التيالحالات  فيیعرف بالجمع بین المسئولیتین، حتى 

  .)٤( شخصي للموظف الذي ارتكبه أثناء الخدمة

                                                           
د. أمل لطفي حسن جاب االله، دور العقیدة الفقهیة للقاضي الإداري في تكوین القاعدة القانونیة دراسة  )١(

  .٧٤مقارنة، الإسراء للطباعة، ص 
  .٢٤٧م، ص٢٠٠٤د. ماجد راغب الحلو، الدعاوى الإداریة، الناشر منشأة المعارف الإسكندریة،  )٢(

)3(  T.C, du 30 Juil 1873, pelletier, D.1874, 3, P.5 . 
)4(  C.E, 26 Juil 1918, Epoux lemonier, D,1918, 3, P.9 . 
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حالة  فيعن دفع التعویض  النهائينظاماً لتحدید المسئول  الإداريكما أقر القضاء 

دعوى  فيمثل هذا النظام ویت –مسئولیة الإدارة ومسئولیة الموظف  –الجمع بین المسئولیتین 

ارتكب الخطأ  الذيحالة دفع التعویض الرجوع على الموظف  فيالرجوع، حیث أعطى للإدارة 

الرجوع على الإدارة  فيلإسترداد ما دفعه من تعویض للمضرور، وأعطى للموظف الحق 

المضرور، إذا كان المضرور قد اختار مقاضاة  التعویض المخطئة لإسترداد ما دفعه على سبیل

  .)١( الموظف عن خطأ ارتكبه ویمكن نسبته كلیاً أو جزئیاً للمرفق

اجتهادات القضاء  فيللمسئولیة الإداریة یبرز  القضائيویرى جانب من الفقه أن الطابع 

ذا العیب یتمثل أقر القضاء بأن ه والذيللشغل العام،  العاديبشأن نظریة عیب الصیانة  الإداري

بالحفاظ أو صیانة الشغل العام، مما یرتب مسئولیة الإدارة  الضمنيتقصیر الإدارة بالإلتزام  في

  .)٢( على أساس الخطأ المفترض

هذا المجال حیث یرى أن العمل  فيوقد خطى مجلس الدولة الفرنسي خطوة واسعة 

یرتب مسئولیة الشخص العام، إذا لم  العاديالصیانة  فيالضار الناتج عن عیب أو نقص 

  .)٣( یقع على عاتقه، على قیامه بالصیانة العادیة للشغل به الذيیستطع أن یقدم الدلیل 

للشغل كالضرر الناجم عن الأشغال  العاديفالقضاء اعتبر أن عیب الصیانة  وبالتالي

ام للمسئولیة الإداریة تدریجیاً العامة، ویشكل فرعاً معیناً للمسئولیة الإداریة، وقد تشید هذا النظ

، بینما تشید نظام المسئولیة عن الأضرار الناجمة عن الأشغال الإداريالقضاء  اجتهاداتبفضل 

  .)٤( القرن التاسع عشر فيالعامة 

التعویض  فيهذا المجال بین الحق  فيالبدایة یمیز  في الفرنسيوقد كان مجلس الدولة 

  للشغل. العاديأصابه ضرر وبین المستخدم على أساس عیب الصیانة  الذيللغیر 

تحدید نظام المسئولیة الإداریة المطبق، حیث  فيفقد كان مركز المضرور له أثر كبیر 

یقضى بالمسئولیة عن أضرار الأشغال العامة، إذا كان المضرور من  الإدارياستمر القضاء 

ن المضرور من المستخدمین أو المنتفعین بخدمات الغیر، بینما یستلزم خطأ المرفق إذا كا

                                                           

 (1) C.E, 28 Juil 1951, Larulle et Delville, D.1951, P.620 . 

 )2( Jeanne de Gliniasty : Les théories jurisprudentielles en droit administrative. 

L.G.D.J, 2018, P.189 
)3(  C.E, 3 Juin 1983, Enterprise La Farge de Haute – Garonne, Rec, P.238 . 
)4(  Jeanne de Gliniasty : Op.Cit, P.190. 
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 الذيت العامة، أي الشخص آعن الأشغال العامة أو المنش الأجنبيالمرفق، فالغیر هو الشخص 

  .)١( العاديیعتبر مصدراً للضر غیر  الذيلم یستفد من الشغل أو العمل 

مفهوم أكثر  للشغل العاديإلى إعطاء فكرة عیب الصیانة  الإداريوقد اتجه القضاء 

  عمومیة من فكرة أضرار الأشغال العامة.

فقضى مجلس الدولة بأن " الأشخاص العامة تعتبر مسئولة لیس فقط عن تنفیذ الأشغال 

یفهم منه على وجه  الذيالعامة ولكن أیضاً عن الأضرار الناتجة عن عدم تنفیذها، وهذا 

یجب  العاديهذا النطاق بأن عیب الصیانة  فيالخصوص عیب الصیانة للشغل العام، وقرر 

النظر إلیه على أنه إلتزام على المرفق وضمان للشغل المستخدم أو المنتفع للشغل یتوافق مع 

  .)٢( تخصیصه "

تلحق بالمستخدمین  التيوفى إطار المسئولیة عن الأضرار غیر الدائمة للأشغال العامة 

أصابه مرتبط بعدم التنفیذ من  الذيا كان الضرر عما إذ الإداري القاضيأو المنتفعین، بحث 

قاعدة قانونیة مستقلة  القاضيهذه الحالة أقر  ففيولازم،  ضروريللشغل العام  الإدارةجانب 

  للشغل. العاديتسمح للمستخدمین باستخدام مسئولیة الجماعة العامة على أساس عیب الصیانة 

للشغل، مفادها  العاديبالبحث عن قاعدة قضائیة لعیب الصیانة  القاضيوهكذا استطاع 

یلحق  الذيقلب عبء الإثبات لصالح المضرور، بشأن الضرر الناتج عن الأشغال العامة 

  بالمستخدمین، وبناء علیه یقر بمسئولیة الإدارة على أساس الخطأ المفترض.

لغیر، یستطیع أن یستفید الشغل العام ولیس من ا مستخدميفعندما یكون المضرور من 

قرینة بسیطة یمكن دحضها إذا قدمت الإدارة دلیلاً على أن العیب لا  وهيمن قرینة الخطأ، 

  .)٣( یعذى إلى خطأ ارتكبته

   

                                                           
د. حمدي على عمر، المسئولیة عن أعمال السلطة التنفیذیة غیر التعاقدیة دراسة مقارنة، الناشر دار  )١(

  .١٥٧م، ص١٩٩٦النهضة العربیة 

 )2( C.E, 16 Mai 1930, Ministre des travaux publics C/Lussagnet, S,1930, P.73. 
)3(  Jeanne de Gliniasty : Op.Cit, P.190. 
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بأن قرینة الخطأ تعنى افتراض خطأ الإدارة  هاشم فعبد الرؤو ویرى أستاذنا الدكتور/ 

المبرر لمسئولیتها والحكم علیها بالتعویض عن الأضرار الناجمة عن نشاط معین وفقاً لقواعد 

مجال الأشغال العامة والمنشآت العامة على أساس  فيالمسئولیة الإداریة، وتقوم مسئولیة الإدارة 

ر للمنتفعین من استعمال هذه المنشآت أو إذا حدثت أضرا الخطأ) (قرینةالخطأ المفترض 

  الأشغال العامة.

الأشغال العامة یخضع لنظام  مستخدميویضیف سیادته أن المضرور التابع لفئة 

الصیانة العادیة، أي أنه یستفید إذا تعذر على الإدارة إثبات  فيالتعویض عن الخلل أو العیب 

قرینة الخطأ یمثل بالنسبة للمضرور میزه لا  تطبیق وبالتاليصیانتها وعنایتها للمبنى العام، 

  .)١(تنكر

استخدام للأشغال العامة، یستطیع المضرور  العرضيوفى حالة الضرر الدائم وغیر 

  .)٢( المسئولیة الإداریة على أساس الإخلال بمبدأ مساواة الأفراد أمام الأعباء العامة

إقرار المسئولیة دون خطأ للسلطة  فيمساهمة قویة  الفرنسي الإداريكما ساهم القضاء 

یقوم بها المعاونین  التيمجالات عدیدة، أبرزها المسئولیة الإداریة عن الأضرار  فيالعامة 

نشاط المرفق العام، وقد أرسى القضاء نظاماً كاملاً ومتناسقاً لحمایة  فيالمتطوعین بالمساهمة 

تسییر المرافق العامة، وكما آثار  فيالمعاونین العرضیین للمرفق العام من مخاطر مشاركتهم 

قد أرسى معالم نظریة قضائیة خاصة  الفرنسيهذا الشأن بأن مجلس الدولة  فيالبعض 

 التيبالمعاونین العرضیین للمرفق العام، تهدف بصورة منهجیة ومرتبة الى تعویض الأضرار 

  .)٣( یتعرض لها هؤلاء أو الغیر من جراء تدخلهم

  الإداریة:ة قواعد المسئولیة ثانیاً: ذاتیة وفراد

هذا الإطار، یتم وضع آلیات خاصة بالمسئولیة الإداریة، تختلف عن غیرها من  في

قواعد المسئولیة، حیث نجد هنا فیما یتعلق بالحقوق الذاتیة للمضرورین، تطورات مماثلة لتلك 

  المتعلقة بالأشخاص الخاصة بشأن المسئولیة المدنیة.

الإجابة على بعض التساؤلات منها،  فيلكن المسئولیة الإداریة لها بعد آخر، قد یكمن 

یتعارض مع وظیفة  الذيفهل من الممكن أن نحكم من هذه الزاویة على عمل السلطة العامة 

                                                           
الأستاذ الدكتور/ عبد الرؤوف هاشم محمد بسیونى، قرینة الخطأ في مجال المسئولیة الإداریة دراسة  )١(

  .١٧٤،١٧٥مقارنة، دار النهضة العربیة، ص 

 )2( Jeanne de Gliniasty : Op.Cit, P.191. 
)3(  Jeanne de Gliniasty : Op.Cit, P.196 
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یجب أن تتمتع بها، حتى تتمكن من  التيالسیادة؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل هامش الحریة 

  یفتها.ووظإنجاز مهمتها 

أثیرت بشأن رقابة  التيهذه المرحلة تساؤلات یمكن مقارنتها بتلك  فيولذلك قد تثار 

الإلغاء أو المشروعیة على القرار الإداري، لاسیما فیما یتعلق بالسلطة التقدیریة للإدارة، حیث 

  هذا الشأن بخصوص دعاوى المسئولیة الإداریة. فيحدثت تطورات كبیرة 

بوضع قواعد للمسئولیة الإداریة لها  الفرنسي الإداريق القضاء وقد كانت نقطة انطلا

استقلالیتها وأصالتها عن قواعد المسئولیة المدنیة، عندما أعلن عن اختصاصه بنظر تلك 

هذا الحكم بأن " العلاقات بین الدولة وموظفیها  فيم، حیث قرر صراحة ١٨٥٥عام  فيالدعاوى 

 المدنيراد من جهة أخرى، لا تخضع لنصوص القانون والمرافق العامة من جهة وبین الأف

وحدها، وبوجه خاص فیما یتعلق بمسئولیة الدولة عن الخطأ أو الإهمال أو أخطاء موظفیها، 

  .)١( "المرافق العامةفهذه المسئولیة لیست عامة أو مطلقة بل تتغیر تبعً لطبیعة كل مرفق من 

مبدأ مسئولیة الدولة، واعتبار  الإداريأن إقرار القضاء  المصريویرى جانب من الفقه 

أنه أصبح من  فيقواعد هذه المسئولیة مختلفة عن قواعد المسئولیة المدنیة أمر هام، یتمثل 

تعرض علیه، وكذلك فهو غیر  التيدعاوى المسئولیة  فيالحكم  الإداري القاضيالمتعین على 

یترتب على ذلك أنه أصبح علیه خلق الإعتبارات المختلفة ، و المدنيملتزم بتطبیق قواعد القانون 

والمتعلقة بالصالح العام، وكذلك مراعاة مصالح الأفراد، وینتج عن ذلك ما یمكن أن نطلق علیه 

  .)٢( العدالة الإداریة

عن وضع قواعد قضائیة بصورة متزایدة لحمایة  الفرنسي الإداريولم ینقطع القضاء 

إمكانیة حصوله على التعویض عن  فيوتحقق ضمانة للمضرور  حقوق الخاضعین للإدارة

  . أصابه الذيالضرر 

فرنسا حتى استقلت قواعدها تماماً عن قواعد  فيوهكذا استمر تطور المسئولیة الإداریة 

وضعت لتنظیم العلاقات بین الأفراد خلال القرن العشرین، على خلاف  التيالمسئولیة المدنیة 

الظهور بعد نشأة مجلس الدولة  فيمصر، حیث بدأت قواعد المسئولیة الإداریة  فيالوضع 

م، لذلك تتصف بحداثة نشأتها إذا ما تم مقارنتها بتاریخ نشأة المسئولیة ١٩٤٦عام  المصري

                                                           
)1(  T.C, 8.2.1873, Blance, D,1873, 3, P.17 

د. سلیمان محمد الطماوى، دروس في القضاء الإداري، قضاء التعویض وطرق الطعن الأحكام دراسة  )٢(

  . ٦ص م، دار الفكر العربي، ١٩٨٦مقارنة، 
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بدایة أحكامه قد استعار أحكام  في المصري الإداري القاضيمصر، وإن كان  فيالمدنیة 

باعتباره أكثر عراقة ورسوخاً وثبوتاً، إلا أن كل ذلك لم یمنعه  المدنيون المسئولیة من قواعد القان

، مما رسخ قواعد الإداريمن تبنى قواعد خاصة وملائمة تخدم طبیعة علاقات وروابط القانون 

  .مستقلة للمسئولیة الإداریة

مصر عن هذا الإستقلال بقولها أن " دعوى  فيوقد عبرت المحكمة الإداریة العلیا 

مدعى بتعویضه عن أضرار یدعیها بسبب إهمال ینسبه لجهة الإدارة بشأن مرفق الطرق ال

مدارها مسئولیة الدولة عن  ماديدعوى تعویض عمل  هيبالعاصمة  الصحيوالكهرباء والصرف 

بها عن القضاء  النأينطاق القانون العام ومجالاته..... ومن ثم فلا یجوز  فيأعمالها المادیة 

، وقواعد القانون العام وضوابطه من حیث المسئولیة وأركانها، إذ لا الطبیعيالإداري قاضیها 

مجالها عن وجوب إستظهار ظروف المرفق وأعبائه وما یثقل به من الواجبات  فيغنى 

 والصعاب وظروف الزمان والمكان ووجه العلاقة بین مدعى الضرر والمرفق.... وغیر ذلك مما

  .)١( مقام وزن المسئولیة الإداریة والتعویض عنها قانوناً .... " فيلا مندوحة عن وجوب تقدیره 

اعتبارها التوازن  فيفالمسئولیة الإداریة، مسئولیة متمیزة لیست عامة ولا مطلقة، تضع 

بین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وترتبط بالمجتمع وما یحتویه ویعتلیه من تغیرات 

اعلات وظروف وعوامل سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة وعلمیة وحضاریة وثقافیة وعقائدیة، وتف

  .)٢( مسئولیة یحكمها نظام قانونى خاص یتسم بالواقعیة والمرونة والإستقلالیة فهيوذلك 

ان  ویرى البعض تدعیماً لإستقلال قواعد المسئولیة الإداریة عن قواعد المسئولیة المدنیة،

المراد تطبیقها على المسئولیة الإداریة لا تنطبق على تنظیم مسئولیة  المدنينصوص القانون 

الإدارة لا من حیث صیاغتها ولا من حیث مقاصد وأغراض واضعیها، كما أن قواعد المسئولیة 

لا یمكن فیها  التيالحالات  فيالمدنیة عاجزة عن مواجهة جمیع حالات السلطة العامة، خاصة 

  ناد الفعل الضار الى موظف أو الى موظفین معینین.اس

   

                                                           
  ق. ٢٤لسنة  ١٠٠م، الطعن رقم ٢٥/٤/١٩٨١حكم المحكمة الإداریة العلیا الصادر في  )١(
د. فوزى أحمد حتحوت، المسئولیة الإداریة عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، رسالة  )٢(

  .٣٣م، ص ٢٠٠٧الدكتوراة، جامعة عین شمس، 
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على عدم تطبیق  منه، الفرنسيرفض القضاء وخاصة  في الحقیقيكما یرجع السبب 

تقوم على  والتيقواعد المسئولیة المدنیة على مسئولیة الإدارة، الى سیاسة هذا القضاء الحكیمة 

عدم التقید بقواعد عامة ومجردة مقدماً، واستنباط القواعد والمبادئ من مقتضیات الحیاة الإداریة 

  ذاتها.

حالة المسئولیة  فيالمصالح  لذويفالقواعد الإداریة أفضل من القواعد المدنیة بالنسبة 

مصلحة  هيمصالح  القانونیة الإداریة، ذلك أن حالة المسئولیة الإداریة یهیمن علیها ثلاث

مجال  فيالمضرور ومصلحة الخزانة العامة ومصلحة الموظف العام، والقواعد والمبادئ الإداریة 

   )١( المسئولیة تحقق التوفیق بین هذه المصالح المتضاربة

هذا الشأن نت قواعد ذاتیة ومستقلة بمناسبة  في الإداريوبذلك فإن ما أنشأه القضاء 

 فيتحدید الجهة الإداریة المسئولة  فيدعاوى المسئولیة الإداریة، تكون قد ساهمت  فيأحكامه 

امكانیة حصول على التعویض سواء  فيحققت ضمانة للمضرور،  وبالتاليمواجهة المضرور، 

تسأل عنه الإدارة أو  الذي المرفقيیسأل عنه الموظف أو عن الخطأ  الذي الشخصيعن الخطأ 

  للإدارة.ت به دون ثمة خطأ یمكن أن ینسب لحق التيعن الأضرار 

سواء فیما یتعلق بالاختصاص او  الإداریة المسئولیةوقد ذهب غالبیة الفقه الى القول بان 

، تخضع لمجموعه من القواعد تختلف بصفه مطلقه عن القواعد التي تحكم الموضعیةبالقواعد 

بعضهم تجاه البعض الاخر، والهدف  للأفراداو  الخاصة للأشخاص التعاقدیةغیر  المسئولیة

 المسئولیةالاساسي الذي سعى الیه هؤلاء الفقهاء یكمن في رغبتهم في تدعیم استقلال قواعد 

  .)٢( المدنیة المسئولیةعن قواعد  الإداریة

ان السبب الحقیقي في عزوف القضاء الاداري عن تطبیق القواعد  الملاحظةوتجدر 

و سیاسته التي تجرى على عدم الالتزام والتقیید بقواعد عامه مقدما، ه المسئولیةفي مجال  المدنیة

، حیث الجمود الجامدة القضائیةعلى القواعد  المرنة القضائیةفالقاضي الاداري یفضل القواعد 

للمتقاضي الذي یكون في  بالنسبة فائدةمن المرجح ان یكون دون  القضائیةالطبیعي للقواعد 

من جانب القاضي، كما یعمل القاضي الاداري على استنباط هذه القواعد  أكثر حمایةحاجه الى 

  الإداریة. الحیاةاو التوجیهات عن مقتضیات 

  الإداریة.ازدواج أساس قیام المسئولیة  ثالثاً:

                                                           
الإدارة عن أعمال الضرورة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة،  د. هشام عبدالمنعم عكاشة، مسئولیة )١(

  .١٧٢، ١٧١م، ص ١٩٩٨
  .٢١٦د. سلیمان الطماوى، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص  )٢(
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على اساس  المسئولیة، لإقرارهابانها ترتكز على اثاث مزدوج  الإداریة المسئولیةتتمیز 

  جانب الإدارة.من  دون خطا والمسئولیة الخطأ

التي یطبقها على  القضائیةالفرنسي من خلال القواعد  الدولةحیث استطاع مجلس    

بصفة خاصه  الإداریة السلطة، فأقام مسئولیه المتعارضةان یوازن بین المصالح  الإدارة مسئولیة

عن اعمالها  الإدارة مسئولیة، وجعله الاساس القانوني الاصیل الذي یفسر الخطأعلى اساس 

  .)١( المحددةالتي تقوم بها ویؤدیها لها دائما موظفیها في نطاق اختصاصاتهم  والمادیة القانونیة

 الخطأالشخصي او  الخطأسواء  الخطأعلى اساس  المسئولیةوقد اقر القضاء الاداري 

الشخصي  الخطأالتعویض عن  الإدارةاحیانا وحمل  الشخصیةالموظف  مسئولیة فأقامالمرفقي، 

عن الخطأ المرفقي الذي ینسب فیه الاهمال او  الإدارة مسئولیةللموظف احیانا اخرى، وأقر 

 مسئولیة، كما اقر جواز الجمع بین الثالثة جهةالتقصیر المولد للضرر الى المرفق ذاته هذا من 

مباشره  في الرجوع والإدارةرابعه، واخیرا اقر حق الموظف  جهةمن  الإدارة مسئولیةو الموظف 

  البعض .على بعضهم 

المرفقي،  والخطأالشخصي  الخطأبالتفرقة بین  نشأتهالمصري منذ  الدولةوقد اخذ مجلس 

التي ترفع امام القضاء الاداري، وقد اصدر  والمسئولیةدعاوى  الدولةوحددت قوانین مجلس 

ي بأنه "  لئن العدید من الاحكام في هذا الصدد، ومن ذلك ما قضت به محكمه القضاء الادار 

المرفقي في مجال  والخطأالشخصي  الخطأبین  بالتفرقةكان القضاء الاداري عندنا قد اخذ 

، في المجال المحدد لاختصاصه في هذا الصدد التعاقدیةعن اعمالها غیر  الإدارة المسئولیة

عن  المسئولیةلا یقتصر مجالها على  التفرقة، الا ان هذه الإداریةعن القرارات  المسئولیةوهي 

كما اقر واكد على قاعده الجمع وعلى توزیع عبء التعویض بین  …… " الإداریةالقرارات 

  بحسب مساهمه كل منهما في احداث الضرر .  والإدارةالموظف 

اشد  حمایةالي تقریر  الحاجةفي التطور، حتى ظهرت  الإداریة المسئولیةهكذا استمرت 

دون  للأفرادوالتي ترتب اضرار  المادیةاو  الإداریةسواء  ةالإداری السلطةللمضرور من اعمال 

الفرنسي الى خلق نظام  الدولةلجأ مجلس  للعدالة، وتحقیقا الإدارةقیام اي خطا من جانب 

  خطا.دون  المسئولیة

الفرنسي نوع  الدولة، انشاء مجلس الخطأالتي تقوم على اساس فكره  المسئولیةوبجانب 

انه قدر التعویض عن اضرار نتجت  بتاتا، بمعنى الخطأله بفكره  لاقةعلا  المسئولیةاخر من 

    )٢( استثنائیةما تزال ذات صفه  المسئولیة، غیر ان هذه الإدارةعن تصرف مشروع من جانب 

                                                           
)1(  A.Jacquemet – GAUCH , Op.Cit, P.166 . 
)2(  H.KOECHLJN, La responsabilite, de l'Etat en dehors.  
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وازدهرت المسئولیة الإداریة من خلال اتجاهها نحو المزید من حمایة الأفراد ومن تحقیق 

وفقاً لها  التيالغالب، مبرراً باعتبارات العدالة،  فيالمجتمع، حیث أصبح التعویض  فيالعدالة 

نفس الوقت علیها التزام  ففيإذا من حق الدولة الإضرار بمصلحة معنیة باسم المصلحة العامة، 

  یعانون من ضرر جسیم ناتج عن العمل المشروع للإدارة. الذيبتعویض أولئك 

فرنسا من  فير الناجم عن الأنشطة المشروعة للسلطة العامة وقد بدأ التعویض عن الضر 

مجالات  فيالقرن التاسع عشر، فقد سمح بدعاوى المسئولیة ضد الدولة على أساس المخاطر 

    )١( عدیدة، كالحرب، الأنشطة الدبلوماسیة ونشاط بعض مرافق البولیس والتنمیة الاقتصادیة

 التيلمنح الأفراد تعویض عن الأضرار  وفى وقت لاحق صدرت العدید من القوانین

لحقت بهم، وطبق مجلس الدولة فكرة الخطر كأساس لمسئولیة الإدارة دون خطأ للأضرار 

للمسئولیة  الثانيظهور الأساس  فيالمترتبة عن الأشیاء الخطرة أو الأنشطة الخطرة: وقد ساهم 

لى تلك المصلحة الخاصة بالأفراد، الإداریة، تطویر الفكرة القائلة بأن المصلحة یجب أن تسود ع

  بشرط تعویض أولئك الأفراد الذین یلحقهم ضرر خاص من جراء عمل السلطة العامة.

نصوص  فيالقرن الثامن عشر وثم إقراره  فيوظهر مفهوم مبدأ المساواة لمبدأ فلسفى 

اعلان حقوق الانسان  فيم ١٧٨٩نهایة القرن التاسع عشر، وبشكل أكثر دقة  فيمعیاریة 

   )٢( والمواطن

واعتبر مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة الأساس  الفرنسي الإداريوقد اجتهد القضاء 

المرتبط بالنشاط أو بالعمل  العاديحالة تحقق الضرر غیر  فيالمباشر للمسئولیة دون خطأ 

  للسلطة العامة. القانوني

قد استقرت على اعتبار الخطأ هو الأساس  المصري الإداريوحیث أن أحكام القضاء 

 المصري الإداريالذى تقوم علیه المسئولیة الإداریة، إلا أنه وجدت حدیثاً بادرة تحول للقضاء 

قررت الأخذ بنظام المسئولیة دون خطأ للإدارة، حیث  التيالمحكمة الإداریة العلیا  فيمتمثلاً 

 فيوالذى تتلخص وقائعه  )٣( م٥/٤/٢٠١٥ فير حكمها الصاد فيقضت المحكمة الإداریة العلیا 

م أقام الطاعن عن طعنه بإیداع تقریر قلم كتاب المحكمة مقرراً ٩/٦/٢٠٠٨ في" أنه  :الآتي

                                                           
)1(  Des Contracts de l'an, 1873, droit pub, 1957, P.170. 

)2( A.Jacquemet – GAUCH , Op.Cit, P.195 . 
، ٦١، المجموعة س ٥٤لسنة  ٢٨٧٤٦م، طعن رقم ٥/٤/٢٠١٥حكم المحكمة الإداریة العلیا الصادر فى )٣(

  . ١٧١٠، ص ١٢٤مبدأ 
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م ٢٤/٤/٢٠٠٨بقنا الدائرة الأولى الصادر بجلسة  الإداريالطعن على حكم محكمة القضاء 

ختام تقریر  فيوالذى انتهى الى رفض الدعوى والزام المدعى المصروفات، وطالب الطاعن 

التعویض بمبلغ ملیون جنیه  فيطعنه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فیه والقضاء مجدداً بأحقیته 

  مع الزام جهة الإدارة بالمصروفات.

 فيقد قررت بعد تداول القضیة، وقبل الفصل  الإدارية القضاء وحیث أن محكم

بقنا لندبه بدوره لأداء المأموریة المبنیة بالحكم، وبعد  الشرعيالموضوع بندب فرع مصلحة الطب 

ورود التقریر انتهت المحكمة الى حكمها المطعون فیه برفض الدعوى، وأقامته على ان تقریر 

خطأ طبى أو اهمال أو تقصیر  أيع بملف الدعوى قرر عدم وجود كبیر الأطباء الشرعیین المود

حالة  فيحدثت  التيیمكن نسبته للأطباء الذین تناولوا حالة المدعى بالعلاج وأن المضاعفات 

وزرع وتركیب  المیاهالمدعى تعتبر من المضاعفات المسلم بإمكان حدوثها عقب عملیة إزالة 

صورة من صور الخطأ وانتهت المحكمة الى حكمها  أيجود القرنیة، وانتهى التقریر الى عدم و 

  المطعون فیه.

تطبیق القانون وتأویله ذلك أن الإصابة  فيویقوم الطعن على أن الحكم فیه قد أخطأ 

عینه الیسرى كانت بسبب الأطباء التابعین للهیئة أو بسبب إهمال المرفق  فيحدثت  التي

بتعویضه لما أصابه من أضرار منها فقد إبصاره بعینه  نفسه بالهیئة، وان الهیئة ملزمة الصحي

الیسرى تماماً، وكذلك یجب أن یشمل التعویض تكالیف العلاج وإجراء الفحوصات ومصاریف 

  جنیه.وهو ما یقدره بمبلغ ملیون  التقاضي

م بندب لجنة طبیة مكونة ١٦/٢/٢٠١٤قررت بجلسة  التي ةالمحكموتداول الطعن أمام 

من ثلاثة أطباء استشاریین تخصص عیون بكلیة طب القاهرة یناط بهم الكشف على العین 

  بالحكم.الیسرى للطعان وأداء المهمة الموضحة 

على الطاعن  الطبيوقد ورد تقریر اللجنة الى المحكمة وجاء به أنه بتوقیع الكشف 

علاجه والتقاریر الطبیة السابق اعدادها بشأن الحالة الطبیة للعین الیسرى،  وبالاطلاع على ملف

تبین أنها لا ترى الضوء وبها ضمور بالعین وضغطها منخفض ویوجد آثار عملیة زرع قرنیة 

إجرائها ولا یمكن التكهن  فيصناعیة ولا یوجد بها ما یشیر الى عدم مراعاة الأصول الطبیة 

طبیب ولم  أيأو بسبب  علاجيأو  جراحيیوجد ما یشیر الى وجود خطأ  بسبب إصابة العین ولا

خطأ أو إهمال طبى تجاه المریض، وحالة المریض نهائیة ولا یرجى  أيیبین من الأوراق وجود 

  ابصار بالداخل أو الخارج. أيلاسترداد  علاجيأو  جراحيتدخل  أيمنها 

ومن حیث أن الطاعن وإن طلب التعویض عما أصابه من أضرار نتیجة فقد إبصار 

عینه الیسرى بعملیات جراحیة متعددة ناسباً الخطأ الى أطباء الهیئة إلا أن التقاریر سالفة البیان 
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خصوص  فيأدى الى الإضرار بالعین الیسرى  مرفقيأو  شخصيتوضح أنه لم یكن هناك خطأ 

عن تعویض الطاعن  الصحيه لم یتبق لبحث مسئولیة الهیئة العامة للتأمین حالة الطاعن، وعلی

ضوء نظریة المخاطر الطبیة وهى فرع من نظریة  فيالتعویض  فيالا البحث عن حقه 

دائماً ویطبقها قضاء مجلس الدولة  الفرنسي الإداريیطبقها القضاء  والتيالمسئولیة دون خطأ 

دعى من المحكمة استعراض أسس وقواعد هذه المسئولیة بعض الأحیان، وما یست في المصري

  .الإداريوالقضاء  المدنيالقانون  في

وبعد استعراض المحكمة لهذه القواعد، انتهت الى أنه، وحیث أنه لما تقدم فإن مجلس 

نطاق القانون العام حیث أنه أكثر  فيالدولة أصبح مهیئاً للأخذ بنظریة المسئولیة دون خطأ 

فهو قانون  الإداريالذى یلتزم دائماً بالنصوص القانونیة، أما القانون  المدنيلقضاء تطوراً من ا

في المقام الأول، ولهذا یمكن لمجلس الدولة إذا تطرق إلى اعتماد المسئولیة دون خطأ  قضائي

قضاء مجلس  فيالمرحلة الأولى بضوابط هذه النظریة المستقرة  فيهذا الخصوص  فيأن یأخذ 

حالة تخلف وجود  في، ومن أهمها انها مسئولیة استثنائیة لا یتم اللجوء إلیها إلا رنسيالفالدولة 

سیر المرافق الإداریة من ناحیة، وأن یكون الضرر المترتب على هذا الفعل من  فيولو بسیط 

هذه الحالة فقط یتم النطر  ففيإحداثه،  فيالجهة الإداریة جسیماً ومباشراً لم یتدخل المضرور 

حقق المسئولیة الإداریة دون خطأ استناداً الى العدالة، وكذلك مبدأ المساواة أمام الأعباء ت في

سائر الدساتیر المصریة،  فيالمنصوص علیه  الاجتماعيالعامة المنبثق من مبدأ التضامن 

م على أن یقوم المجتمع على ٢٠١٤ینایر  فيالصادر  الحاليمن الدستور  ٨وأكدته المادة 

بما  الاجتماعيوتوفیر سبل التكافل  الاجتماعیةوتلتزم الدولة بتحقیق العدالة  الاجتماعيالتضامن 

  یضمن الحیاة الكریمة لجمیع المواطنین.

 -تماماً  -فقد الرؤیة بعینه الیسرى  والذيحالة الطاعن  فيومن حیث إنه كذلك، وأنه 

للجهة الإداریة وتتجاهل  الى تلمس أو اختلاق أي خطأ تنتهيوالمحكمة كان من الممكن أن 

نصابها  فيبعض أحكامها، إلا أن وضع  فيتقاریر الأطباء كما سبق وأن ذهبت الى ذلك 

تقریر واقع یؤكد عدم وجود وصف الواقعة محل حكمها الماثل و  فيوترسیخ الناحیة الفنیة الدقیقة 

  ….خطأ 
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طعون فیه، وبإلزام وحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الم

بدفع مبلغ ثلاثمائة ألف جنیه تعویضاً شاملاً للطاعن على النحو  الصحيالهیئة العامة للتأمین 

  )١(" المبین بالأسباب والزامها المصروفات على الدرجتین 

  الآتي:ووفقاً لهذا الحكم الهام، نود أن نستخلص منه ثلاثة ضوابط على النحو 

كونها مسئولیة على أساس المخاطر، وقد تحققت  فيبقیام المسئولیة دون خطأ،  لضابط الأولا

على خطر، وقد یؤدى الى فقدان  ینطويأن نشاط أو عمل الجهة الإداریة  القاضيعندما قدر 

  الإدارة حیاتهم أو تعریفهم لمخاطر العجز والإعاقة وهو أمر تأباه العدالة. موظفي

 القاضيویشترط لى أساس المخاطر تدور حول فكرة الضرر، أن المسئولیة ع الثانيالضابط 

الضرر صفات معینة، الأولى الخصوصیة والثانیة الجسامة بمعنى أن یكون ضرراً غیر  في

الحیاة أعز  فيإحداثه ولیس هناك شيء  فيعادیاً لا یقدر المضرور على تحمله، ولم یتدخل 

فقد المضرور الإبصار بعینه الیسرى من جراء التدخل  التيعلى الإنسان من نعمة البصر، 

  .والجراحي الطبي

التأكید على استقلالیة وفرادة قواعد المسئولیة الإداریة، فذاتیة واستقلال قواعد الضابط الثالث 

المسئولیة الإداریة أوجبت على المحكمة الإداریة العلیا بعد استعراض قواعد المسئولیة المدنیة 

  ئولیة الإداریة، الأخذ بالقواعد الإداریة وإقرار نظریة المسئولیة دون خطأ.وقواعد المس

أستاذنا الدكتور / صلاح وعلى رأسهم  المصريوهذا وقد نادى جانب كبیر من الفقه 

بضرورة العدول عن مسلكها الرافض للمسئولیة الإداریة دون خطأ لمبررات معینة  الدین فوزى

 الإداريالفكریة والقانونیة، حیث طالب جانب من الفقه القضاء بعض المعتقدات  فيتجد سندها 

بضرورة الأخذ بنظام المسئولیة دون خطأ على أساس المخاطر باعتبار أن ذلك یعد نوعاً من 

مسئولیة  هيحقیقتها  في المرفقيالتأمین، إلا أن الواقع یفید أن المسئولیة على أساس الخطأ 

لا یتصور أن یخطئ ویصیب من الناحیة  معنويخص على أساس المخاطر لأن المرفق كش

الواقع إلى خطأ أو صواب القائم على عمل  فيالفعلیة، لكن خطأ المرفق أو صوابه مرجعه 

لا الى الموظف  المرفقيحالة الخطأ  فيینسب الخطأ  –مجازاً  –المرفق، ولكنه مع ذلك 

وهو المرفق، مادام العمل الضار غیر  الاعتباريالذى ارتكبه بل الى الشخص  الطبیعيالشخص 

، بل ینم عن موظف عرضة للخطأ والصواب، ومن هنا أدمج القضاء شخصيمصطبغ بطابع 

                                                           
، ٦١، المجموعة س ٥٤لسنة  ٢٨٧٤٦م، طعن رقم ٥/٤/٢٠١٥حكم المحكمة الإداریة العلیا الصادر فى  )١(

  . ١٧١٠، ص ١٢٤مبدأ 
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، لكنه سیادته یرى أن المرفقيأعمال الوظیفة مسمیاً إیاه بالخطأ  فيهذا النوع من الخطأ  الإداري

  .)١( ر عمالهامثل هذه الحالات مرجعها أن الإدارة تتحمل مخاط فيالمسئولیة 

تحقیق العدالة المنشودة  فيظل قصور الخطأ عن ممارسة دوره  فيویرى جانب آخر أنه 

 هي، تصبح مسئولیة المخاطر عالإدارة المشرو بصدد الأضرار غیر العادیة الناجمة عن نشاط 

مواجهة الأضرار  فيالضمانة الأساسیة القادرة على توفیر الحمایة المناسبة للمتعامل مع الإدارة 

  .)٢( الناجمة عن نشاطها المشروع

قد یفتح الباب للإعتراف بالمسئولیة  الإداريوذهب جانب آخر الى القول بأن القضاء 

اتجهت فیها المحكمة الإداریة العلیا  التيبدون خطأ عن أعمال جهة الإدارة، ومن أوائل الأحكام 

تصیب الأفراد من جراء عمل  التيلق بالأضرار نحو تطبیق نظریة المسئولیة بدون خطأ فیما یتع

قضت فیه بإلزام الهیئة العامة للتأمین  والذيم ٢٢/١١/٢٠١٢ فيالإدارة، حكمها الصادر 

الصین مخصوماً منها ما حصل  فيبأن تؤدى للطاعن تكالیف عملیة زراعة كبد له  الصحي

  علیه قبل إجراء هذه العملیة مع ما یترتب على ذلك من آثار.

انتهت فیه الى الحكم  والتيم، ٢٠١٥أبریل  ٥ فيحكمها الصادر  فيتأكد ذلك الإتجاه و 

بدفع مبلغ ثلاثمائة ألف جنیه تعویضاً شاملاً للطاعن عن فقد  الصحيالهیئة العامة للتأمین  بإلزام

  ..الرؤیة بعینه الیسرى تماماً...

 رمزيالأستاذ الدكتور/ وحیث أن هذا الحكم قد سبق عرضه والتعلیق علیه، فیعلق 

هذا الحكم یعد مدخلاً  فيعلى هذا الحكم بقول سیادته أن ما ورد  الرأيصاحب هذا  الشاعر

الى جوار  هبالمسئولیة غیر الخطأی المصريحقیقیاً للتحول الى أخذ قضاء مجلس الدولة 

لس من زمن المسئولیة على أساس الخطأ، وخطوة جریئة كثیراً ما تمنینا أن یخطوها هذا المج

التقدم  نواحيالوقت الحاضر صعوبات متنوعة أظهرتها  فيطویل، خاصة وأن المواطن یواجه 

  قد تسببها أدوات هذا التقدم. التيبشأن الأضرار  والتكنولوجي العلمي

                                                           
أستاذنا الدكتور صلاح الدین فوزي، حدود مسئولیة الدولة عن انهیار المباني أثناء الكوارث الطبیعیة،  )١(

م، جامعة عین شمس، ١٩٩٣بحث مقدم حول المسئولیة عن انهیار المباني أثناء الكوارث الطبیعیة، ینایر 

  .١٢٠ص
محمد عبد النعیم، مسئولیة الإدارة على أساس المخاطر في القانون الفرنسي والمصري رسالة دكتوراة، د.  )٢(

  .٦١٤م، ص ١٩٩٥جامعة عین شمس، 



٣٨٦ 
 

أن هذا الإتجاه قد تأكد بالحكم الصادر من المحكمة الإداریة العلیا بتاریخ ویرى سیادته 

قررت فیه " إلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن صرف كامل  والتيم ٢٠١٩فبرایر سنة  ٢٠

المستحقات المالیة لمورث الطاعنین عن عملیة ذرع كبد بالخارج ( الصین ) بسعر الصرف وقت 

استرداد تكالیف عملیة زرع  فيالأداء" وفى هذا الحكم قررت المحكمة التعویض للطاعن المتمثل 

أ ارتكبته جهة الإدارة، استناداً على التزام الدولة بعلاج المواطنین كبد دون أن یثبت أن هناك خط

، والى ضرورة تحقیق المساواة بین جمیع ٢٠١٤من دستور  ١٨المادة  فيوفقاً لما ورد 

هذا الحكم القواعد  فيذلك، وهو ما یوحى بأن المحكمة الإداریة العلیا قد غلبت  فيالمواطنین 

حكمها  فيالمتعلقة بالمسئولیة بدون خطأ، وإن لم تصرح بذلك على خلاف ما أعلنته صراحة 

  . )١( السابق الإشارة إلیه ٢٠١٥أبریل سنة  ١٥ فيالصادر 

  الإداریة:مرونة المسئولیة  رابعاً:

للقانون  الرئیسيمن المتفق علیه لدى فقهاء القانون العام أن القضاء یعتبر المصدر 

، ویتسم هذا القانون بأنه قانون سریع التطور، وأن أحكامه جاءت بدورها مرنة ولیدة الإداري

إلى صیاغة  الإداري القاضيالظروف الواقعیة غیر مقیدة بسوابق قضائیة، وفضلاً عن عدم میل 

العثور على حل أحكامه بطریقة جامدة، بل كان دائماً یبحث من تلقاء نفسه عن الحل عند تعذر 

  .)٢( نصوص القانون في

على المسئولیة الإداریة، حیث تدور هذه المرونة  الإداريوقد كان لمرونة أحكام القانون 

فلك المسئولیة الإداریة، حیث تتطور لتواكب تطور الأحداث المتلاحقة المتغیرة على المجتمع  في

  .)٣( المطبق فیه

استعارها القانون الإداري من القانون  التيإحدى النظریات  هيفنظریة المسئولیة الإداریة 

، لكنها اكتسبت معایرها الخاصة المتمیزة من القانون الإداري عن طریق الإجتهاد المدني

                                                           
الدكتور/ رمزي الشاعر، قضاء التعویض، مسئولیة الدولة عن اعمالها غیر التعاقدیة الناشر دار النهضة   )١(

  .٧٤٧، ٧٤٦، ٧٤٥، ٧٤٤، ٧٤٣، ص ٢٠٢١العربیة 
  ٣٣د. مصطفى عبد المقصود سلیم، القانون الإداري، المرجع السابق، ص  )٢(
  . ٣٢د. فوزي أحمد حتحوت، المرجع السابق، ص  )٣(
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نفسه، حیث مر نظام المسئولیة الإداریة بتطورات تاریخیة  الإداريوتطور القانون  القضائي

 .)١( إقرارها كمبدأ عامبنفس مسئولیة الدولة، وانتهت ب ابتدأت

   

                                                           
  . ٣٥د. فوزي أحمد شادي، المرجع السابق، ص  )١(
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  الخاتمة

حاولنا فى هذه الرسالة التعرض لمجمل القضایا المتعلقة بالتعویض عن الأضرار فى 

مجال المسئولیة الإداریة، وقد خلصنا من العرض السابق الى بعض النتائج والتوصیات على 

   - النحو التالى:

الحاضر وخضعت هذه المسئولیة لقواعد أصبح مبدأ المسئولیة الإداریة مسلماً به فى الوقت  -١

مستقلة ومغایرة للمبادئ الواردة فى القانون المدنى التى تحكم العلاقات بین الأفراد، كما 

 تمیزت هذه القواعد بأنها تتنوع حسب حاجات المرفق.

ترتكز الوظیفة الأساسیة للمسئولیة الإداریة فى الوظیفة التعویضیة، حیث تمكن المضرور  -٢

 الإدارة الحصول على تعویض عما لحقه من ضرر.من نشاط 

أصبحت المسئولیة الإداریة تؤدى وظیفة أخرى هى وظیفة المراقبة، حیث استطاع قاضى  -٣

 التعویض وضع حدود للنشاط الإدارى، بحیث إذا تجاوزه ترتب على ذلك قیام مسئولیتها.

یقها وذلك بإرساء قواعد ضرورة قیام القضاء الإدارى المصرى بالعمل على دعم العدالة وتحق -٤

المسئولیة الإداریة دون خطأ لوامكبة التطور والتغیر وتمشیاً مع ما سار علیه مجلس الدولة 

 الفرنسى.

الإدارة ویقضى بالتعویض لمصلحة الأفراد كلما ترتب  یجب على القضاء الإدارى أن یسأل -٥

م من تحمل المعاناة الضرر بشروطه الخاصة، حمایة لحقوق الأفراد وحریاتهم، وذوداً عنه

 والعدوان على حقوقهم وحریاتهم .
 


